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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      سويسرا    

      مةقدِّم  - ١  
    النظام القانوني لـسويسرا  - ١- ١  

وتمـــارس . ولكـــل مقاطعـــة دســـتورها وتـــشريعاتها.  مقاطعـــة٢٦سويـــسرا دولـــة اتحاديـــة تـــضم 
  .المقاطعات جميع الحقوق والسلطات التي لا تختص بها الدولة الاتحادية، أي الاتحاد السويسري

أ مــن القــانون الــداخلي ق عليهــا المجلــس الاتحــادي جــزءا لا يتجــزّوتكــون المعاهــدات الــتي يــصدّ
إدراجهــا في النظــام حاجــة إلى دونمــا ز النفــاذ السويــسري وهــي تنطبــق منــذ وقــت دخولهــا حي ـّـ 
ويقضي الدستور الاتحـادي بـأن يلتـزم الاتحـاد          . القانوني الداخلي عن طريق اعتماد قانون خاص      

القانون الدولي لـه الأسـبقية في       أنَّ   ذلك لا يعني     المقاطعات بالقانون الدولي، ولكنَّ   السويسري و 
فالمحكمة العليا الاتحادية في سويسرا والمـصنفات القانونيـة         . جميع الظروف على القانون الداخلي    

  .تُقر بمبدأ أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي، وإن كانت تقبل ببعض الاستثناءات
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد في     ديــسمبر / كــانون الأول١٠وقــد وقّعــت سويــسرا اتفاقي

ــد٢٠٠٣َّ ــا في  وصـ ــول٢٤قت عليهـ ــبتمبر / أيلـ ــة حيّـ ــ . ٢٠٠٩سـ ــت الاتفاقيـ ــاذ ودخلـ   ز النفـ
  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٤في 

نـة مـن سـبعة      وتُمارَس السلطة التنفيذية من جانب المجلس الاتحادي، وهو حكومة جماعيـة مكوَّ           
وتُمـارَس الـسلطة التـشريعية مـن        . مستشارين منتخبين من البرلمان الاتحادي لمـدة أربـع سـنوات          

والمحكمة العليـا الاتحاديـة     . جانب برلمان من مجلسين مكوَّن من مجلس الولايات والمجلس الوطني         
ى نحــو هـي أعلــى سـلطة قــضائية في البلــد، وهـي تــضمن تفـسير القــانون الاتحــادي وتطبيقـه عل ــ    

  . موحَّد ودعم الدستور الاتحادي
فقـد وحَّـد قـانون      .  كـبيرة في مجـال القـانون الجنـائي         وقد أخـذت سويـسرا مـؤخرا بإصـلاحات        
، الأحكـام  ٢٠١١ينـاير  / كانون الثـاني ١ز النفاذ في   الإجراءات الجنائية الجديد، الذي دخل حيّ     

ل إحــدى سمــات وتتمثّ ـ. اديالإجرائيـة القائمــة علـى مــستوى المقاطعــات وعلـى المــستوى الاتح ــ  
ــق    ــد في إلغــاء ســلطات قاضــي التحقي عي العــام هــو الآن وحــده  ومكتــب المــدّ . القــانون الجدي

  .المختص بإجراء التحقيقات والإجراءات الأولية قبل المحاكمة
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    لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في سويسرا  - ٢- ١  
 ة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعـاملات التجاريـة  اتفاقية مكافحسويسرا طرف في 

اتفاقيـة القـانون الجنـائي      و ،الدولية التي وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي            
  . التي وضعها مجلس أوروبا والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأخيرةبشأن الفساد

ــسرا الفريــق   ــا، أنــشأت سوي ــوزارات ( العامــل المــشترك بــين الإدارات  وداخلي ) المــشترك بــين ال
ويُمـارس الفريـق العامـل نـشاطه أساسـا في مجـال منـع الفـساد، وليـست لديـه                     . لمكافحة الفساد 

  .صلاحيات لإجراء التحقيقات الإدارية أو الجنائية
ــة في الاتحــاد     ــام بمــسؤولية الملاحقــات الجنائي ــدعي الع ــضطلع مكتــب الم ــ. وي ــه في ل ولاوتتمثّ يت

وهــو مــسؤول . التحقيــق في الجــرائم الــتي تُرتكــب ضــد الحكومــة الاتحاديــة ومقاضــاة مرتكبيهــا
  .أيضا عن التعامل مع مسائل المساعدة القانونية المتبادلة

ويضطلع مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال بدور رئيسي في الجهـود الـتي يبـذلها البلـد لمكافحـة           
، فيقوم بجمـع وتحليـل الوقـائع المريبـة الـتي يُبلغهـا               مالية وحدة استخبارات وهو يعمل ك  . الفساد

الوسطاء الماليون، ويحوِّل هذه المعلومات، إذا أثارت شكوكا معقولـة، إلى الـسلطات الاتحاديـة               
  . المعنية بالمقاضاة الجنائية

    
    تنفيذ الفصلين الثالث والرابع  - ٢  

    )الفصل الثالث(التجريم وإنفاذ القانون   - ١- ٢  
    الاستنتاجات والملاحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢ 

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥المواد (جرائم الرشو؛ المتاجرة بالنفوذ     
 مـن الاتفاقيـة بعبـارات       ١٦ و ١٥يُجرِّم القانون الجنائي السويسري الجـرائم المـشمولة بالمـادتين           

لى تحـريض    الأحكـام الخاصـة بالرشـو الـذي يهـدف إ           ويُلاحَظ أنَّ . تتماشى عموما مع الاتفاقية   
ــع        ــة لا تــشمل جمي ــه الرسمي ــام بفعــل لا يتعــارض مــع واجبات موظــف عمــومي وطــني علــى القي

  .الأشكال الممكنة للمزايا غير المستحقة من طرف ثالث
 تفسير القـوانين الداخليـة    الرشو غير المباشر ليس مجرَّماً صراحة، يلاحَظ أنَّ   وعلى الرغم من أنَّ   

ــسمحان بمقا  ــا ي ــصلة وتطبيقه ــق الوســطاء    ذات ال ــورطين بالرشــو المُرتكــب عــن طري . ضــاة المت
ــرغم مــن أنَّ    ــك، علــى ال ــا غــير    وعــلاوة علــى ذل ــسري لا يُجــرِّم صــراحة المزاي ــانون السوي  الق

المــستحقة الممنوحــة للمــوظفين العمــوميين الأجانــب لقيــامهم بفعــل لا يتعــارض مــع واجبــاتهم، 
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ة من حيث إنه يستوفي شـروط المـذكرات         سقا مع متطلبات الاتفاقي   فمن الممكن اعتبار ذلك متّ    
  .  من الاتفاقية١٦ من المادة ١التفسيرية المتعلقة بنطاق الفقرة 

لــة مــن التنــافس غــير ويُجــرَّم الرشــو في القطــاع الخــاص طبقــا للقــانون السويــسري باعتبــاره حا
ف  بنـاء علـى شـكوى مـن طـر         كن إقامة دعوى ضد المتهم بارتكاب الجريمة إلاّ       ولا يم . المنصف

ــه اتخــاذ   ــة، بم ــالإجــراءات يحــق ل ــة االمدني ــا  .  في ذلــك المنافــسون والدول ــسرا حالي وتــدرس سوي
  .استصواب إلغاء شرط الشكوى المسبقة

وقــد نظــرت سويــسرا في تجــريم المتــاجرة بــالنفوذ، ولكنــها قــررت في نهايــة الأمــر اســتبعاد هــذا   
إطار الأحكام الخاصة بالرشـو والارتـشاء،       الخيار، مُفَضِّلةً معاقبة الأفعال المشمولة بالاتفاقية في        

وقـد أعربـت   . وإن كانت هذه الأحكام لا تشمل على ما يبدو جميع حـالات المتـاجرة بـالنفوذ        
سويسرا عن اعتزامها إعادة النظر في إمكانية تجـريم المتـاجرة بـالنفوذ مباشـرة وينبغـي تـشجيعها            

  .على أن تفعل ذلك
    

    )٢٤ و٢٣المادتان (ء غسل العائدات الإجرامية؛ الإخفا    
الـتي تـستهدف عرقلـة اسـتبانة منـشأ الأصـول الـتي يعـرف              "يُجرِّم القـانون السويـسري الأفعـال        

قُّـب هـذه الأصـول أو    عَأنها مستمدة من جريمة أو كان ينبغي له أن يفترض ذلك، أو تَ         ] المتهم[
وعلــى . نوات، أي أنهــا تُــشكل جريمــة يُعاقَــب عليهــا بــالحبس لمــدة تتجــاوز ثــلاث س ــ"ضــبطها

ل رسميا جزءاً من القـانون السويـسري،   شكّدة في الاتفاقية لا ت   الجرائم الأربع المحدّ   الرغم من أنَّ  
 جميع حالات غسل الأموال المُدرجة في الاتفاقية يجـري التـصدي لهـا علـى النحـو المناسـب                    فإنَّ

سري، يجـوز أيـضا   ووفقا للقـانون السوي ـ . وفقا للقانون السويسري ولتطبيقه من جانب المحاكم      
 غـسل الأمـوال يُعاقـب عليـه إذا          نَّإإدانة مرتكب الجريمة الأصلية بغسل عائدات جريمتـه، كمـا           

ما ارتُكبت الجريمة في الخارج، شريطة أن يكون فعلا يعاقب عليه القانون أيضا في الدولـة الـتي                  
  .حدث فيها

 قد حُصل عليها نتيجة جريمـة       إذا كانت السلع المخفاة   ويعاقب القانون السويسري على الإخفاء      
  . ارتُكبت ضد الممتلكات وأيضا، في بعض الحالات، بموجب الأحكام المتعلقة بغسل الأموال

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧المواد (الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع     

ــائ   يُـــنصّ ــاءة اســـتغلال الوظـ ــام وإسـ ف واخـــتلاس علـــى الاخـــتلاس والتبديـــد في القطـــاع العـ
ونطـاق  . سق مـع أحكـام الاتفاقيـة      الممتلكات في القطاع الخاص باعتبارهـا جـرائم علـى نحـو يتَّ ـ            
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 مـن   ٢٢تطبيق الحكم الذي يُجرِّم الاختلاس في القطاع الخاص أوسع مـن نطـاق تطبيـق المـادة                  
صادية الاتفاقية، من حيث إنه لا يقتصر فقط على الأفعال المرتكبة خلال مزاولة الأنشطة الاقت ـ              

  .أو المالية أو التجارية
ــشكِّل الزيــادة في الثــروة      ــراء غــير المــشروع، ولا تُ ــالمفهوم القــانوني للإث ولا تعتــرف سويــسرا ب

 . ه تبريرهايمكن الموظف العمومي المعني لا جريمة استناداً فقط إلى أنَّ
    

    )٢٥المادة (إعاقة سير العدالة     
دة بـشأن مكافحـة الفـساد، فإنـه         يتـضمن أحكامـا محـدَّ       القـانون السويـسري لا     على الرغم من أنَّ   

مـن  ) أ( ٢٥ينص على مقاضاة مرتكبي جميع الأفعال التي يعاقب عليها القانون المُدرجة في المـادة               
القـوة البدنيـة أو التهديـد أو        وتـستوفي إمكانيـة مقاضـاة الأشـخاص الـذين يـستخدمون             . الاتفاقية

.  زور أو لغــير ذلــك مــن الجــرائم اشــتراطات الاتفاقيــة الترهيــب للتحــريض علــى الإدلاء بــشهادة
  ).ب (٢٥ويتضمن القانون الجنائي السويسري أحكاما تشمل بالفعل الأفعال المدرجة في المادة 

    
    )٢٦المادة (مسؤولية الشخصيات الاعتبارية     

أيـضا  ينص القانون السويسري على المسؤولية الجنائيـة للشخـصيات الاعتباريـة، بيـد أنـه يطبـق                  
وتتحمـل الـشركة مـسؤولية جنائيـة فرعيـة عـن جميـع              . التدابير المدنيـة والإداريـة وفقـا للاتفاقيـة        

.  فيها إرجاع الجريمة إلى شخص مُحدَّد بسبب قصور تنظيمي في الـشركة            يمكنالجرائم التي لا    
نـها  وعلاوة على ذلك، تتحمل الشركة المسؤولية الجنائية الأساسية عن جرائم خطيرة معيّنة، م            

رشو الموظفين العمـوميين المحلـيين أو الأجانـب وغـسل الأمـوال، بـصرف النظـر عـن المـسؤولية                     
 التـدابير التنظيميـة     كـل الجنائية للأشـخاص الطبيعـيين، إذا كانـت الـشركة قـد فـشلت في اتخـاذ                  

  .المعقولة والضرورية لمنع الجريمة
    

    )٢٧المادة (المشاركة والشروع     
ائم المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة أو الــشروع في ارتكــاب مثــل هــذه   تخــضع المــشاركة في الجــر

ال التحضيرية لهـذه الجـرائم فـلا        ا الأفع أمَّ. الجرائم للعقاب وفقا للأحكام العامة للقانون الجنائي      
  . وفقا للقانون السويسري عليهاعاقَبيُ
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    )٣٧ و٣٠لمادتان ا(الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
ــدو أنَّ ــرّ يب ــات المق ــا في      العقوب ــصوص عليه ــسبة للجــرائم المن ــسري بالن ــانون السوي ــا للق رة وفق

  . الاتفاقية تأخذ في الحسبان خطورة هذه الجرائم
ــ المنتخبــون مــن البرلمــان بحــصانة نــسبية  والقــضاة ع البرلمــانيون وأعــضاء المجلــس الاتحــادي  ويتمتّ

.  للبرلمــان رفــع هــذه الحــصانةيمكــن بوظــائفهم أو أنــشطتهم، بيــد أنــه بالنــسبة للأفعــال المتعلقــة
ويحتاج الأمر إلى تصريح من وزارة العدل والشرطة الاتحادية لمقاضـاة المـوظفين الاتحـاديين عـن                 

  . جرائم متعلقة بنشاطهم أو منصبهم الرسمي
 أيــضا يمكــنو. قاضــاةوتخــضع ممارســة المقاضــاة الجنائيــة في سويــسرا لمبــدأ الطبيعــة الإلزاميــة للم 

ذلك يعتمد فقط علـى اعتبـارات       أنَّ  تطبيق مبدأ المقاضاة التقديرية على نحو محدود ومقيَّد، بيد          
  . القانون الجنائي

 مــن ، الــتي يجــوز طبقــا للقــانون السويــسري فرضــها بــدلاً  للحريــةةسالبالــ غــير التــدابيرسق وتتّــ
، يراعــى في الإفــراج المــشروط، في جملــة وبالمثــل. الاحتجــاز علــى ذمــة المحاكمــة، مــع الاتفاقيــة 

  .اعتبارات أخرى، مدى خطورة الجريمة
وطبقا لقانون المـوظفين الاتحـادي، يجـوز وقـف موظـف عمـومي متـهم بجـرائم متعلقـة بالفـساد             

غ لـه، يُعـاد الموظـف إلى وظيفتـه بجميـع            الإجـراء لا مـسوّ    أنَّ  وإذا ثبـت    . بب أو بمرت ـّ  دون مرتّ 
 المـوظفين العمـوميين في حالـة التقــصير الخطـير في واجبـاتهم المهنيــة      ويجـوز أيـضا فــصل  . حقوقـه 

كما يجوز، إذا ما أُدينـوا بالفـساد في ممارسـة واجبـاتهم، حرمـانهم مـن ممارسـة أنـشطتهم المهنيـة                    
  .لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات

ف في مرحلـة    ولا يؤخذ تعاون المتـهم مـع الـسلطات في الحـسبان في سويـسرا إلاّ كظـرف مخفِّ ـ                  
ولا يمـنح القـانون السويـسري حـصانة مـن المقاضـاة             . تحديد الحُكـم مـن جانـب محكمـة جنائيـة          

  . يسمح بتوفير ضمانات مسبقة بمعاملة أكثر تفضيلا ولا
    

    )٣٣ و٣٢المادتان (حماية الشهود والمبلِّغين     
ــة شــخص مــش    تتــضمّ مول ن التــشريعات السويــسرية تــدابير مــن قبيــل عــدم الكــشف عــن هوي

 للمحكمـة   يمكـن و. بالحماية يشارك في إجـراءات جنائيـة أو تغـيير صـوته لـدى إدلائـه بـشهادته                 
وعــلاوة علــى ذلــك، يــنص القــانون الجديــد  . لمكتــب المــدعي العــام الأمــر بمثــل هــذه التــدابير  أو

ينـاير  / كـانون الثـاني  ١ز النفاذ في الخاص بحماية الشهود خارج قاعة المحكمة، الذي سيدخل حيّ    
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، على تدابير حمايـة تتجـاوز نطـاق المحكمـة، مثـل الحمايـة الشخـصية والإعاشـة في بيـت                 ٢٠١٣
  .مأمون أو تغيير الهوية

وقد أشـارت سويـسرا إلى      . وتدابير حماية المُبلغين المستخدمة في القطاع العام تبعث على الرضا         
تعرض لهـا موظفـو القطـاع       أنها تنظر في اعتماد تدابير لتدعيم الحماية من المعاملة التعسفية التي ي           

  . الخاص الذين يبلغون عن معلومات تُدين أرباب عملهم
    

    )٤٠ و٣١المادتان (التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية     
يــسمح القــانون الجنــائي السويــسري بحجــز الممتلكــات والأصــول، بنــاء علــى أمــر مــن مكتــب   

ويجـوز  .  مـن الاتفاقيـة    ٣١، وفقـا لأحكـام المـادة        المحكمةالمدعي العام، أو بمصادرتها، بقرار من       
للقاضي أن يأمر بأن تُستبدل بالممتلكات المقرر مصادرتها دعوى تعويض بمبلـغ مكـافئ ترفعهـا                

ويـسمح النظـام المُنـشأ      . الدولة وتشمل، حسب الاقتـضاء، عائـدات الأصـول المقـرر مـصادرتها            
ر هـذه الممتلكـات، حـسبما يكـون مناسـبا،      لإدارة الممتلكات المحجوزة، في جملة أمور، باستثما 

  .بموافقة مكتب المدعي العام
أنَّ علــى أنــه يُفتــرض  )  ثالثــا٢٦٠ و٧٢المادتــان (وتــنص أحكــام محــددة مــن القــانون الجنــائي   

الممتلكــات والأصــول المملوكــة لــشخص شــارك في منظمــة إجراميــة أو دعمهــا توجَــد، إلى أن  
وعــلاوة علــى ذلــك، . وبالتــالي خاضــعة للمــصادرةيثبــت غــير ذلــك، في حيــازة تلــك المنظمــة  

 شخـصيات سياسـية بـارزة     يسمح القانون الاتحادي بشأن إعـادة الأصـول الـتي حـصلت عليهـا               
، الــذي دخــل حيــز النفــاذ في ")قــانون إعــادة الأصــول غــير المــشروعة("بــصورة غــير مــشروعة 

 المعنـيين حـصلوا عليهـا    الأشخاصأنَّ ، بمصادرة الممتلكات التي يُفترض ٢٠١١فبراير  /شباط ١
وإضـافة  . بطريقة غير مشروعة، وذلك في ظـل ظـروف معيّنـة وحـتى دون وجـود إدانـة جنائيـة                   

إلى ذلك، فطبقا للقانون السويسري، يُسمح بمصادرة الأصول المملوكة لـشخص محـدد، أيـضا               
  . دون وجود إدانة جنائية، في ظل ظروف معيّنة

لسرية المصرفية موضع قدر كـبير مـن المناقـشة علـى            وكانت أحكام القانون السويسري بشأن ا     
وتقـع العلاقـة الـسرية الـتي تـربط المـصرف بالعميـل في نطـاق المـادة                  . المستويين الوطني والـدولي   

بالإمكــان رفــع أنَّ بيــد .  مــن الدســتور الاتحــادي المعنيــة بــاحترام الحيــاة الخاصــة والأســرية  ١٣
، في الحالات التي يحتاج الأمر فيهـا إلى معلومـات   السرية المصرفية بناء على طلب سلطة قضائية    

  . أو أدلة في قضية جنائية
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    )٤١ و٢٩المادتان (التقادم؛ السجل الجنائي     
للأحكام الـسالبة للحريـة الـتي       ( عاما   ١٥يُعتبر التقادم طبقا للتشريعات السويسرية والذي يبلغ        

للجـرائم الأقـل خطـورة طـويلا بمـا          ) ىأو العقوبـات الأخـر    (وسبعة أعوام   ) تتجاوز ثلاثة أعوام  
التشريعات السويـسرية لا تتـضمن أحكامـا بـشأن تمديـد التقـادم أو تعليقـه                 أنَّ  بيد  . فيه الكفاية 

في الحالات التي يكون الجاني المزعوم قد هرب فيها مـن العدالـة؛ وقـد أُلغيـت القواعـد الخاصـة                     
  . وبدلا من ذلك، جرى تمديد التقادم. نظامها اعتُبر شديد التعقيدنَّ بالوقف أو التعليق لأ

    
    )٤٢المادة (الولاية القضائية     

ــإنَّ   ــام، ف ــشكل ع ــة     ب ــا لأحكــام الاتفاقي ــشأة وفق ــسرية من ــضائية للمحــاكم السوي ــة الق .  الولاي
  . ويعترف القانون السويسري بمبدأ الأهلية الشخصية الفاعلة والمنفعلة

    
    )٣٥ و٣٤المادتان  (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر    

تخضع عواقب أفعال الفساد والتعويض عن الـضرر لقواعـد القـانون المـدني العـام بـشأن بطـلان                    
  .العقود ولقواعد العقود على نحو يتسق مع متطلبات الاتفاقية

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦المواد (السلطات المتخصصة والتنسيق بين الوكالات     

ويتــولى .  المــدعي العــام في مكافحــة الفــساد في سويــسرا، يتخــصص عــدد مــن أعــضاء مكتــب  
المكتب إدارة نفسه ويتمتع بما يكفي من الاستقلال الذي يدعمه تعيين المـدعي العـام الاتحـادي                 

ويعمـل المكتـب بـشكل وثيـق مـع محاسـبين       .  مـوارده تبـدو كافيـة   نَّإمن جانـب البرلمـان، كمـا      
  . ومحللين ماليين

لاغ ســلطات المقاضــاة أو رؤســائهم أو مكتــب مراجعــة   ويتعــيّن علــى المــوظفين الاتحــاديين إب ــ 
 جريمة عُرضَة للمقاضاة تتنـاهى إلى علمهـم خـلال أدائهـم             الحسابات الاتحادي السويسري بأيِّ   

وقـد لـوحظ أيـضا وجـود تعـاون وثيـق للغايـة بـين                . حاجة إلى شـكوى مـسبقة     دونما  لواجباتهم  
  . ؤسسات الماليةسلطات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية والم

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ١- ٢ 

تجـريم رشـو المـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المنظمـات الدوليـة                النطاق العريض ل    •
تــذهب التــشريعات السويــسرية إلى أبعــد مــن متطلبــات الاتفاقيــة بتجــريم هــذا   . العموميــة

الحصول على منفعـة تجاريـة      ها الأشخاص المعنيون    الفعل، حتى في الحالات التي لا يعتزم في       



 

V.12-54315 9 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.2

ة أخرى أو الاحتفاظ بها فيمـا يتعلـق بتـصريف الأعمـال التجاريـة          مزية غير مستحقَّ   أو أيِّ 
 .الدولية

إلى ينبغــي التنويــه . القـصد الجنــائي مــن جريمــة غــسل عائـدات الجريمــة وفعاليــة التــشريعات    •
 غـسل عائـدات الجريمـة لا يُجـرَّم فقـط عنـدما يكـون الجـاني                  الممارسة الجيدة المتمثلة في أنَّ    

 الأصول التي يجري غسلها هـي مـن عائـدات الجريمـة وإنمـا أيـضا إذا                  المزعوم على علم بأنَّ   
 العــدد الكــبير مــن الملاحقــات كــذلك، فــإنَّ. كــان ينبغــي لــه أن يكــون علــى علــم بــذلك 

ا  إدانة م ـ  ١٠٠٠أكثر من   (ت الجريمة   القضائية والإدانات التي أُبلغ عنها بشأن غسل عائدا       
وبالمثـل،  . اليـة القـانون السويـسري في هـذا الـصدد          يُثبـت فع  ) ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣بين عـامي    

  . التنويه أيضا إلى تجريم الغسل الذاتي كممارسة جيدةيمكن
تُثبت مقاضاة الـشركات الكـبرى وعقابهـا علـى          . المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين     •

  . المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين هي حقيقة واقعة في سويسراأنَّ  أفعال الفساد
يعتـرف القـانون السويـسري بمـصادرة الأصـول          . تدابير تيـسير مـصادرة الأصـول وإعادتهـا          •

وعلاوة على ذلك، أدّى النظـام الـذي أنـشأته          . إلى إدانة حاجة  دونما   لشخص ما    ةالمملوك
 إلى نجاح كـبير فيمـا يتعلـق         شخصيات سياسية بارزة  ة من   سويسرا لتجميد الأصول المهرّب   

  .وإعادتها ها وحجز الجريمةتجميد العائدات المتأتية منب
ده هـذا   دّ يتـضمن الإطـار الـذي يح ـ       .القانون الخـاص بحمايـة الـشهود خـارج قاعـة المحكمـة              •

  .عنيينالقانون فئة واسعة من التدابير التي يتوقع لها أن توفر حماية فعالة للأشخاص الم
  .استقلال مكتب المدعي العام وتعاونه الوثيق مع المتخصصين في مكافحة الفساد  •
  .مدى ونوعية التعاون والتنسيق بين السلطات العمومية والقطاع الخاص  •
  . الآليات الفعالة والناجعة التي تُيسِّر رفع السرية المصرفية  •
  

     والتوصياتالتحديات  - ٣- ١- ٢ 
ى تجـريم جميـع حـالات مـنح أو طلـب أو قبـول مزايـا غـير مـستحقة لـصالح                       تُشجَّع سويسرا عل ـ  

أطراف ثالثة من أجـل تحـريض مـوظفين عمـوميين وطنـيين علـى القيـام بأفعـال لا تتعـارض مـع            
ا فيمــا يتعلـــق بتجـــريم رشـــو المـــوظفين العمـــوميين  أمَّـــ. اجبــاتهم ولا تتوقـــف علـــى تقـــديرهم و

 تتـسق دون شـك مـع متطلبـات الاتفاقيـة، تُـشجَّع              التشريعات السويـسرية  أنَّ  الأجانب، ورغم   
سويسرا على النظر في أن تجـرِّم صـراحة المزايـا الممنوحـة علـى أفعـال لا تتعـارض مـع واجبـات                      

  . الموظف العمومي الأجنبي المعني
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وربمـا يــؤدي اشــتراط الــشكوى المــسبقة لمقاضــاة مــرتكبي جريمــة الرشــو في القطــاع الخــاص إلى  
وتُـشجَّع سويـسرا علـى مواصـلة النظـر          .  بعض أشكال الفساد من العقـاب      إفلات المتورطين في  

  . في إلغاء هذا الاشتراط
ويشمل تجريم غسل عائدات الجرائم الـتي يُعاقَـب عليهـا بالـسجن لمـدة تتجـاوز ثـلاث سـنوات                     
جميع الأفعال التي يتعيّن على الدول طبقا للاتفاقيـة تجريمهـا، باسـتثناء بعـض الأشـكال البـسيطة                   

وتُشجَّع سويسرا على تجريم غـسل عائـدات جميـع الأفعـال         . شو الموظفين العموميين الوطنيين   لر
  . المجرَّمة وفقا للاتفاقية بمختلف أشكالها

وتُــشجَّع سويــسرا أيــضا علــى النظــر في اشــتراع أحكــام بــشأن تمديــد التقــادم أو تعليقــه عنــدما  
ح حــصانة مــن الملاحقــة القــضائية، يكــون الجــاني المزعــوم قــد هــرب مــن العدالــة والنظــر في مــن 

  .، لشخص مُتهم يبدي تعاونا كبيرا خلال التحقيق٣٧ من المادة ٣بموجب الفقرة 
  

    )الفصل الرابع(التعاون الدولي   - ٢- ٢  
    الاستنتاجات والملاحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢ 

 ٤٤ المواد(تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية     
    )٤٧و  ٤٥و

تــرد الأحكـــام الأساســية الخاصـــة بتــسليم المجـــرمين والمــساعدة القانونيـــة المتبادلــة في القـــانون      
 ١٩٨١مـارس  / آذار٢٠الاتحادي الخاص بالمساعدة المتبادلة الدولية في المسائل الجنائيـة المـؤرخ      

رجة معقولة وقد جـرى     وهذا القانون مفَصَّل بد   ). القانون الاتحادي الخاص بالمساعدة المتبادلة    (
ويُطبَّــق مبــدأ ازدواجيــة التجــريم علــى . تعديلــه عــدّة مــرات بغيــة اســتيفاء الاحتياجــات الناشــئة 

  ).٣٥من المادة ) أ( ١الفقرة (تسليم المجرمين 
وسويـسرا طـرف في   . ويجوز لسويسرا تسليم المجرمين حـتى في غيـاب معاهـدة أو اتفاقيـة دوليـة          

 بــشأن الأوروبيــة لاتفاقيــةف بــشأن تــسليم المجــرمين، ولا ســيما اعــدّة اتفاقيــات متعــددة الأطــرا
 والبروتوكـولان الإضـافيان الملحقـان    ١٩٥٧ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخة المجرمين تسليم
  .وهي أيضا طرف في عدد من المعاهدات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين. بها
ــواد دّوتحــ ــانون الاتحــادي ا ٣٨ إلى ٣٢د الم ــسليم     مــن الق ــة شــروط ت ــساعدة المتبادل لخــاص بالم

  . وتتماشى هذه الشروط مع أحكام الاتفاقية. المجرمين
ومــن هــذه . ويتــضمن القــانون السويــسري عــدّة أحكــام للتــسريع بــإجراءات تــسليم المجــرمين   

 مـن القـانون الاتحـادي الخـاص بالمـساعدة المتبادلـة الـتي تُقيِّـد                 ١٢ مـن المـادة      ٢الأحكام الفقـرة    
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أ التزامـا عامـا بالتعامـل مـع الطلبـات دون            ١٧وتفـرض المـادة     . ية تعليق إجراءات التسليم   مكانإ
  . ويحق لمكتب العدل الاتحادي التدخل إذا حدث تأخير غير مبرر. إبطاء
ا التـسليم  م ـّإ" مـن القـانون الاتحـادي الخـاص بالمـساعدة المتبادلـة مبـدأ                ٨٧ إلى   ٨٥د المواد   دّوتح
 مـن   لم يُـسمح بالتـسليم جـاز لسويـسرا أن تمـارس ولايتـها القـضائية بـدلاً                 ؛ وإذا   "ا المحاكمة وإمّ

  . وتنطبق أحكام مماثلة على تسليم المجرمين لغرض إنفاذ الأحكام. الدولة الطالبة
ويُنظِّم القانون الاتحـادي الخـاص بالمـساعدة المتبادلـة أيـضا الإجـراء المتبـع في نقـل العقوبـة علـى                

أ من القانون على أنه يجـوز للمجلـس         ٨وتنص المادة   . جنائي أجنبي جريمة وفي نقل إنفاذ حكم      
وقــد عقــدت . الاتحــادي عقــد اتفاقــات ثنائيــة مــع الــدول الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بنقــل المــدانين    

سويــسرا عـــددا مـــن الاتفاقـــات الثنائيــة والمتعـــددة الأطـــراف الـــتي تــنص علـــى إمكانيـــة نقـــل    
نقـل الأشـخاص    ب الخاصـة تفاقيـة   لاتفاقيـات الا  ومـن هـذه ا    . الأشخاص المحكوم عليهم بالـسجن    

، واتفاقيــات ثنائيــة مــع )١٩٩٧(والبروتوكــول الإضــافي الملحــق بهــا ) ١٩٨٣ (المحكــوم علــيهم
  .باراغواي وبربادوس وبيرو وتايلند وكوبا والمغرب

وز  من القانون الاتحادي الخـاص بالمـساعدة المتبادلـة، يج ـ          ٨٥ بالمبدأ العام الوارد في المادة       وعملاً
 مـــن هـــذا القـــانون نقـــل ٩٣ إلى ٨٦وتُـــنظِّم المـــواد . نقـــل الإجـــراءات الجنائيـــة إلى سويـــسرا

 ألمانيــا وإيطاليــا والنمــساوتــسمح معاهــدات ثنائيــة عُقــدت مــع . الإجــراءات الجنائيــة بالتفــصيل
بنقل المقاضاة الجنائية مباشرة، وهو ما أدّى، وفقا للـسلطات السويـسرية، إلى سـير الإجـراءات          

  .ن تأخيردو
  

   )٤٦المادة (المساعدة القانونية المتبادلة     
ــضمّ ــضة مــن الأحكــام الخاصــة       يت ــة مجموعــة عري ــساعدة المتبادل ــانون الاتحــادي الخــاص بالم ن الق

وعلاوة على ذلك، عقـدت سويـسرا عـددا كـبيرا مـن الاتفاقـات أو                . بالمساعدة القانونية المتبادلة  
الاتفاقيــة ف بــشأن المــساعدة القانونيــة المتبادلــة، بمــا في ذلــك  الترتيبــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــرا 

 والبروتوكـول   ١٩٥٩أبريـل   / نيـسان  ٢٠خة   المؤرّ الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية     
ينـاير  / الثـاني   كـانون  ٢٧خـة    المؤرّ اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفـساد     الإضافي الثاني الملحق بها و    

أستراليا وإكوادور والبرازيل وبيرو والجزائر والفلبين وكندا ومـصر         ثنائية مع    واتفاقات   ١٩٩٩
وقـد سُـمِّي مكتـب العـدل الاتحـادي          . والمكسيك والهند والولايات المتحدة الأمريكيـة واليابـان       

ولا تقتــضي سويــسرا . الــسلطةَ المركزيــة السويــسرية المــسؤولة عــن المــساعدة القانونيــة المتبادلــة 
ــا  ــديم الطلب ــية   تق ــوات الدبلوماس ــن خــلال القن ــديرات إلى أنَّ . ت م ــشير التق ــن  وت  متوســط زم

  . شهرا١٢الاستجابة لطلب ما تتراوح بين ستة أشهر و
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 الدوليــة المتمثلــة في عــدم الموافقــة علــى الطلبــات الــتي تتطلــب تــدابير   ةوتتبــع سويــسرا الممارســ
ز، حـتى في غيـاب هـذا المبـدأ،          بيـد أنـه يجـو     . قسرية إلاّ بـشرط انطبـاق مبـدأ ازدواجيـة التجـريم           

والــتي تــشمل، طبقــا لسويــسرا، التفتــيش  (الموافقــة علــى طلــب مــساعدة يــشمل تــدابير قــسرية  
. ، إذا كــان ســيؤدي إلى تبرئــة متــهم)والــضبط وأوامــر الإفــصاح وتــسليم الــسجلات والوثــائق

 مــا ويُــستجاب لطلبــات المــساعدة الــتي لا تــشمل القــسر، حــتى في غيــاب ازدواجيــة التجــريم،   
 من القانون الاتحـادي الخـاص بالمـساعدة المتبادلـة           ٣ و ٢دامت أسباب الرفض المبينة في المادتين       

  . غير منطبقة
ــ وتُحــدِّد . سم مــسألة الجــرائم الــضريبية بأهميــة خاصــة في ســياق التعــاون الــدولي السويــسري  وتتّ

الحـدود الأساسـية للتعـاون     من القانون الاتحادي الخاص بالمـساعدة المتبادلـة   ٣ من المادة    ٣الفقرة  
لا يوافَق على طلب إذا كان موضوع الإجراءات فعلاً يستهدف على مـا يبـدو               : "في هذا الصدد  

". الـسياسة الاقتـصادية   تخفيض الإيرادات الضريبية أو ينتهك اللوائح الخاصة بالنقد أو التجارة أو   
رية طبقـا للاتفاقيـة، جـاز       وإذا اعتُبرت وقـائع الحالـة أفعـال فـساد مـن جانـب الـسلطات السويـس                 

مـع إجـراء مـا يلـزم        وينطبـق ذلـك،     . توفير المساعدة حتى إذا كانت الحالة تشمل مـسائل ضـريبية          
  .صاستخدام الأدلة يخضع لمبدأ التخصّأنَّ بيد . ، على تسليم المجرمينمن تعديل

نــاء علــى وينطبــق التــزام المؤســسات المــصرفية السويــسرية بإتاحــة وثــائق لمكتــب المــدعي العــام ب
الطلــب عنــدما تكــون هنــاك حاجــة إلى الأدلــة أو المعلومــات في قــضية جنائيــة بــنفس القــدر في  

  .مجال التعاون الدولي، رهنا بشرط ازدواجية التجريم
أ مــن القــانون الاتحــادي الخــاص  ٨٠المــادة (وطبقــا للحكــم الأساســي في القــانون السويــسري  

بيـد  . نونية المتبادلة وفقـا لقـانون الإجـراءات السويـسري    ، تُنفذ المساعدة القا  )بالمساعدة المتبادلة 
 مــن القــانون الاتحــادي الخــاص بالمــساعدة المتبادلــة تــسمح بأخــذ الــشهادة طبقــا    ٦٥المــادة أنَّ 

لقانون الدولة الطالبة، إذا طلبت هـذه الأخـيرة ذلـك، شـريطة أن يكـون ذلـك القـانون متـسقا                      
  . يرا للمشاركين في الإجراءاتمع القانون السويسري وألاّ يُسبب ضررا خط

    
 ٤٨المواد (التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة     

    )٥٠ و٤٩و
ل القاعدة القانونية لتعاون السلطات السويسرية في مجال إنفاذ القانون في القانون الاتحـادي              تتمثّ

ويُـــنظِّم القـــانون الجنـــائي .  الاتحـــاد السويـــسريبـــشأن مكاتـــب الـــشرطة الجنائيـــة المركزيـــة في
ــة     ــة للــشرطة الجنائي ــول(السويــسري التعــاون مــع المنظمــة الدولي ــشرطة  ومــع ) الإنترب مكتــب ال

 ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ١٤خ  والـدول الأطـراف في اتفـاق شـينغين المـؤرّ          ) اليوروبول (الأوروبي
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الفرنـسية   انيا الاتحاديـة والجمهوريـة  حكومات دول اتحاد بنيلوكس الاقتصادي وجمهورية ألم    بين
  ").اتفاق شينغين ("المشتركة التفتيش والمراقبة على حدودهالإجراءات التدريجي الإلغاء بشأن 

وتضطلع السلطات السويسرية بالتعـاون الـدولي في مجـال إنفـاذ القـانون علـى عـدّة مـستويات،                  
بير مــن المعاهــدات الثنائيــة  وعلــى أســاس عــدد ك ــ) مــن خــلال الإنتربــول (علــى الــسواء عالميــا  
وتقوم المراكز المعنية بتعاون الـشرطة والجمـارك في جنيـف وكياسـو بـدور              . والمتعددة الأطراف 

ن ووعــلاوة علــى ذلــك، يُــسهم ضــباط الــشرطة السويــسري  . مفيــد في تيــسير تبــادل المعلومــات 
سرا فيمـا يتعلـق   للعمل في سويالمنتدبون بالعمل في الخارج وضباط الاتصال الأجانب   المكلفون  

  . التنسيق بين سلطات الدول الأطراف المعنيةب
 ألبانيـا وألمانيـا وإيطاليـا والبوسـنة       وقد عقدت سويسرا اتفاقات ثنائية بشأن تعاون الـشرطة مـع            

 ورومانيـا وسـلوفينيا   سـابقاً مقـدونيا اليوغوسـلافية    والهرسـك والجمهوريـة التـشيكية وجمهوريـة    
  . نشتاين والنمسا وهنغاريا والولايات المتحدة الأمريكيةوليخت وصربيا وفرنسا ولاتفيا

وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها السلطات السويسرية لتيسير التنسيق الفعّال توسـيع شـبكة         
ضباط الاتصال وإمكانية إنـشاء أفرقـة عاملـة لإجـراء تحلـيلات للجـرائم اسـتنادا إلى الاتفاقـات                    

ح الاتفاقــات الثنائيــة، بمــا في ذلــك اتفــاق مــع ألمانيــا، تــدريب وعــلاوة علــى ذلــك، تُتــي. الثنائيــة
  . الشرطة تدريبا مشتركا

وتــنص بعــض الاتفاقــات الخاصــة بالتعــاون الــدولي في مجــال إنفــاذ القــانون علــى تــشكيل أفرقــة  
فالاتفـاق المعقـود مـع الولايـات المتحـدة، علـى سـبيل المثـال، يـسمح بتـشكيل            . تحري مـشتركة  

  . ة لمكافحة الإرهاب وتمويلهأفرقة تحري مشترك
أســاليب التحــري الخاصــة، يجــوز، في ظــل ظــروف معيّنــة، الأمــر بمراقبــة الطــرود    وفيمــا يتعلــق ب

. البريديـة والاتـصالات الهاتفيــة، بغيـة تحـرّي جــرائم معيّنـة، بمـا في ذلــك الجـرائم المتعلقـة بالفــساد        
ل ظـروف معيّنـة، وسـائل تقنيـة         وعلاوة على ذلك، يجوز لمكتب المدعي العام أن يستخدم، في ظ          

ــة، كمــا    ــأخــرى للترصــد والمراقب ــة  . ه رصــد العلاقــات المــصرفية يمكن وفي ســياق المــساعدة التقني
البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالاتفاقيـة الأوروبيـة بـشأن المـساعدة المتبادلـة              المتبادلة، يتضمن   
  .والتسليم المراقَب وأفرقة التحري المشتركة أحكاما بشأن المراقبة عبر الحدود في المسائل الجنائية

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٢- ٢ 

طوَّع القضاء السويسري للتعـاون الـدولي مبـدأ         . مبدأ المعاملة التفضيلية في مجال التعاون الدولي      
ون المعاملــة التفــضيلية، وهــو مبــدأ معــروف علــى نطــاق أوســع فيمــا يتعلــق بقــانون العمــل وقــان
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وفي معــرض تطبيـق هــذا المبــدأ، الــذي أُنـشئ اســتنادا إلى الــسوابق القــضائية،   . حقـوق الإنــسان 
تُفــسِّر سويــسرا أحكــام الاتفاقيــات الدوليــة مــن قبيــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد    

وهـذا مثـال علـى الطريقـة     . بطريقة مناسبة على أفضل نحو للتعاون الدولي في المـسائل القـضائية     
  . بها للسياسات والقضاء تعزيز التعاون الدولييمكنلتي ا

 مــن القــانون الاتحــادي الخــاص ٥٤تــنص المــادة . تبــسيط تــسليم المجــرمين علــى أســاس الموافقــة 
، على إجـراء    المجرمين تسليم بشأن الأوروبية الاتفاقيةبالمساعدة المتبادلة، التي تستند إلى أحكام       

أيام أو حتى بضع سـاعات مـن تلقـي الطلـب، في الحـالات               مبسط لتسليم المجرمين خلال بضعة      
وطبقـا للـسلطات السويـسرية،    . التي يوافق فيها الـشخص المطلـوب تـسليمه علـى هـذا التـسليم       

  .يُطبق هذا الإجراء المبسط في أكثر بقليل من نصف حالات التسليم
را والمُعـادة بموجـب     ن الإحصاءات المتوافرة عن الأصول المضبوطة في سويـس        تُبيِّ. إعادة الأصول 

ففـي الـسنوات الأخـيرة وحـدها،        . إجراءات المساعدة القضائية النجـاح المُنجـز في هـذا الـصدد           
ومن أكـبر المبـالغ الـتي أُعيـدت         . أعيدت عدّة مئات من الملايين من دولارات الولايات المتحدة        

مريكـي إلى   مليـون دولار أ  ٧٤ و ٢٠٠٦ مليون دولار أمريكي إلى نيجيريـا في عـام           ٤٠مؤخرا  
  . ٢٠٠٨المكسيك في عام 

عكس عبء الإثبات واستخدام الافتراض في حالات المساعدة القانونية المتعلقـة بطلبـات إعـادة        
اســتنادا إلى أحكــام القــانون الجنــائي بــشأن عكـس عــبء الإثبــات جزئيــا فيمــا يتعلــق  . الأصـول 

الـسلطات السويـسرية    جرامية أو دعمها، أعادت     إبالأصول المملوكة لشخص شارك في منظمة       
ومــن ناحيــة أخــرى، يــسمح القــانون الاتحــادي الخــاص بإعــادة   . مبــالغ كــبيرة إلى بلــدان المنــشأ 

أكتــوبر / تــشرين الأول١ المــؤرخ شخــصيات سياســية بــارزةالأصــول غــير المــشروعة المملوكــة ل
  المعنيــة أوبــارزةالسياسية الــشخــصيات  بمــصادرة الأصــول، دون وجــود إدانــة جنائيــة لل٢٠١٠

  .  منشأ هذه الأصول غير مشروعلشركائها، إذا افتُرض، في ظل ظروف معيّنة، أنَّ
أتاحت سويسرا خبراء لتـوفير المـساعدة التقنيـة في    . توفير المساعدة التقنية في مجال إنفاذ القانون   

وأرســلت كــذلك خــبراء إلى بلــدان ناميــة مــن أجــل مــساعدتها علــى تحــسين تحرياتهــا   . الخــارج
  . اليةقانونية المتبادلة بمزيد من الفعا للمساعدة الوصياغة طلباته

    
     والتوصياتالتحديات  - ٣- ٢- ٢ 

 سويـسرا صـارت طرفـا في عـدّة معاهـدات تـشمل أحكامـا عـن التعـاون الـدولي في                       يلاحظ أنَّ 
  .وتُشجَّع سويسرا على مواصلة توسيع هذه الشبكة من المعاهدات. المسائل الجنائية
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سرية علــى مــا يبــدو للــسلطات السويــسرية بــأن تطلــب مــن الدولــة وتــسمح التــشريعات السويــ
وتُـشجَّع سويـسرا علـى ضـمان        . الطالبة أن تدفع تكاليف تنفيذ طلب المساعدة التقنيـة المتبادلـة          

  .اور معها مسبقا في جميع الحالاتموافقة الدولة الطالبة أو التش
    

    الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٣  
ن احتياجـات مــن المــساعدة التقنيـة في مجــال مكافحــة الفـساد وتنفيــذ الاتفاقيــة،    لم تُبلـغ سويــسرا ع ــ

  .أنها تدعم بانتظام الجهود الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاقية من جانب البلدان الأخرىوأشارت إلى 
  


